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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الغَور ف هویة التّرتیبِ
لقد أسلفنا معتقَدَ السیدین الحیم و الخوئ بأنّهما قد استَنرا ‐عل الإطلاق علماً أو جهلا‐ وجوب رعایة الترتیب بین الفوائتِ و
حیث إنّهما قد رفضا لزوم التّرتیب حتّ لدی العلم به فبطریق أولَ سیرفُضانِ الترتیب لدی الجهل به إذ لا موضوعَ للتّرتیبِ هناک

أساساً.

.الترتیب لدی العلم به وفقاً للقدام لنا وجوبقد سج و اللّبیة ةالنّقلی راهینالب ّمن خلالِ شت بینما نحن

· فالنقطةُ الأول ه أنّ شرطیةَ "رعایة التّرتیبِ" قد تَقومت عل فرضِ العلم فحسب، بحیث إنّ ماهیةَ "التّرتیبِ" تَتولّدُ لدی العلم
یاً أبداً لأنّ التّرتیب لا یتحقّق لدی فرضِ الجهل أساساً ک یقال بأنّه لو جهِل التّرتیب فعلیه أنّ یعیدَ بالتّرتیبِ فلا یعدّ شرطاً ذُکر

صبِحی للترتیب ک موضوع أي تحقّقهل به فلا یوإلا فلو ج ،التّرتیب عَ الشّارعُ وجوبلواتِ، بل نظراً "لاعتبارِ العلم به" قد شرالص
.ای شرطاً ذُکر

فبالتّال، حیث إنّ التّرتیب یعدّ مفهوماً عرفياً متقوماً بالعلم، فالضوابطُ الاجتهادیة ‐بأنّ الأصل الأول هو أنّ الشّرطَ واقع‐ لا
بل هو شرطٌ واقع ،أم واقع هل هو شرطٌ ذُکري نَبحث التّرتیبِ ک اً للجاهل لرعایةةَ عرفیالتَّرتیبِ إذ لا قابلی مسألة عل ستَنع

لدی فرض العلم فحسب.

فبالتّال حیث إنّا قد استوجبنا التّرتیب ف صورة العلم فحسب، فیلزمه إتیانُ المشروط ‐الصلواتِ‐ لوجوبِ هذا الشرط واقعاً، و
علیه أنّ یصل بفیتوج تَینالظّهر و بعدَه کر قبل بحالص ِررالصبح و الظّهرِ لانَطَقَت علیه قاعدةُ الاشتغال بأنّ ی هِل تَرتیبا لو جأم

الصبح أولا ثم الظّهر ثم الصبح مرةً أخری ‐أي ظهر بین صبحین‐ و بهذا الأسلوب سیمتثل التّرتیب الواقع رغم أنّه جاهل به
ظاهراً.

:قائلا الخارج، فنَطق ه فتتأدی ةالتّرتیبِ و کیفی المدارک طریقةَ محاسبة لهذا الأسلوب، قد بسطَ لنا صاحب و تنویراً أوسع

«و قيل بالوجوب، لإمان الامتثال بالترار المحصل له[1]. و عل هذا فيجب عل من فاتته الظهر و العصر من يومين و جهل
السابق، أن يصل ظهراً بين عصرين، أو عصراً بين ظهرين، ليحصل الترتيب بينهما عل تقدير سبق كل منهما، و لو جامعهما
جنتقبلَها و بعدها (فی بعالس فعل و لو كان معها عشاء (ٍصلوات سبع جنتفی) المغربِ و بعدَها قبل الثلاث َّمن ثالث صل مغرب

أربع عشر صلاةً) و لو انضم إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها (أي المجموع 30 صلاةً) و الضابط تريرها عل وجه
يحصل الترتيب عل جميع الاحتمالات، و ه (أن یترر) اثنان ف الأول، و ستة ف الثان، و أربعة و عشرون ف الثالث، و مائة و
عشرون ف الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات ف عدد الفرائض المطلوبة، و يمن حصول الترتيب بوجه
أخصر مما ذكر و أسهل، و هو أن يصل الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد، و يررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات
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بواحدة، ثم يختم بما بدأ به.»[2]

· و النقطة التّانیة ه أنّ الإجماعَ و الروایاتِ قد أنتَجتِ التَّرتیب لدی العلم به، بینما ثلّةٌ من الأعاظم قد استَوجبوا الترتیب حتّ لدی
:الجواهر قائلا ها صاحبرأخری قد استَحض لالجهل به، فقد استدلوا بدَلائ

«بل ف التذكرة «أن الأقرب فعله (الترتیب) حال الجهل به» بل جزم به ف الإرشاد، بل ف الرياض «لا ريب أنه أحوط و أول» بل
ف المفاتيح نسبته إل من عدا العلامة و الشهيدين، حيث قال: «و الآخرون عل وجوب الترار» و لعلّه:

1. لإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبه (التّرتیب) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها.

2. و هو مع أنه (الترتیب) أحوط ف البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة.

3. لعدم صلاحية الأصل (البرائة عن التّرتیب) لمعارضة المقدَّمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه (الترتیب حتّ لدی الجهل
به).

4. وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاء عل الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حت لدی
الجهل).

5. و الأخبار الت لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها (فابدأ بأولهن) خصوصا الحم الوضع (و هو الترتیب) كما ف غيره
من التاليف (الت یتوفر فیها الحم الوضع أیضاً).

6. و إن كان ظاهر مواردِها (الأخبار) هنا العلم، لنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.

7. و دعوى[3] اعتبار العلم ف كل حم وضع (کما اعتبر العلم ف التلیف) استُفيد من أمرٍ (تلیف) ضرورةَ استلزامه التليف
بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم) ممنوعةٌ كل المنع إن أريد العلم التّعيين، و لا تُجدي إن أريد ما يشمل الحاصل (بمجموع

الرکعات) بالتّرير، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمن من كل شرط استفيد من أمر أو نه، ضرورة حصوله (التّمن)
هنا و لو بالمقدِّمة كما لا يخف، و عدم المحالية بل و الحرج ف الترار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم

عدم سقوط القضاء عنه لمشقَّته بثرته.»[4]

:مبحث العلم و الجهل قائلا الریاض حول صاحب و قد تحدّث

«و إطلاق العبارة و النصوص يقتض عدم الفرق ف وجوب الترتيب بين العلم به و الجهل و هو ف الأول كما عرفت لا ريب
فيه.»[5]

وایةَ الوحیدةَ التصاحبِ الجواهر ‐وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات‐ بأنّ الر إطلاق قد رد یمید الحبینما الس
قد نالَتِ الإطلاق ه الصحیحةُ الأول ‐الوشّاء‐ فحسب بینما مورد سائرِ الروایات قد انصب عل العلم بالتّرتیب کصحیحة بن

سنان و جمیل ابن دراج.

و لن نلاحظ علیه بأنّ الصحیحةَ الأول ‐ابن دراج‐ لم تَتحدّث عن العلم بالتّرتیبِ أیضاً بل ه مطلقةٌ:



«عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يفوت الرجل الاول و العصر و المغرب، و ذَكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت
[6]«.ولفالا ولما فاتَه الا قضخلت، ثم يوقتٍ قد د ونُ قد تَركَ صلاةً فريضةً ففي ،أمن الموتالذي هو فيه، فإنّه لا ي

فرغم أنّ ظاهرها أنه قد فاتَته صلوات مرتَّبةٌ من یوم واحدٍ إلا أنّ إجابةَ الإمام مطلقةٌ ‐یقض ما فاته الأول فالأول‐ من دون أن
یستفصل علیه السلام، فبذل سنَتخرج بإطلاقِ الروایة و نَطمس عل استظهارِ السید الحیم بإجابة الجواهر الماضیة: «و إن كان

ظاهر مواردِها (الأخبار) هنا العلم، لنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.»

--------------------------
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